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الجمعة ٧ ابريل ٢٠٢٣ اقتصـاد

١٠ إجراءات مطلوبة لتعزيز الحرية الاقتصادية في الكويت
علي إبراهيم

أوصى مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر 
عــن منظمــة «هيريتيــج» الأميركيــة بـ ١٠

إجــراءات يجــب القيام بهــا لتعزيز الحرية 
الاقتصاديــة بالكويت، وذلك في إطار أعمال 
مؤشر الحرية الاقتصادية ٢٠٢٣، إذ دعا إلى 
زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعي التعليم 
والصحة وإعادة تقييــم المناهج التعليمية، 
وإعادة هيكلة سياسات وقانون العمل، إلى 
جانب تخصيــص بوابة إلكترونية متكاملة 
لخدمات قطاع الأعمال والاستثمار للمساهمة 
في دعم عجلة النمو الاقتصادي، وجاءت تلك 

التوصيات كما يلي:
١ ـ إعادة هيكلة سياسات وقانون العمل لضمان 
تناسبها مع تغيرات سوق العمل كالاعتماد 

على المعرفة الرقمية وشبكات الإنترنت.
٢ ـ الاستثمار بالرأسمال البشري ودعم التنمية 
البشرية إلى جانب الاهتمام بالتدريب لرفع 

إنتاجية العامل.
٣ ـ زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعي التعليم 
والصحة مع إعادة تقييم المناهج التعليمية 
والفنية واستحداث تخصصات جديدة تتناسب 

مع احتياجات سوق العمل.
٤ ـ الدفع نحو أهمية الاقتصاد الرقمي وتحسين 

جودة البيانات لتوفير الوقت على المواطنين 
ورفع إنتاجيتهم.

٥ ـ إطلاق مبادرات وحملات وطنية توعوية 
واضحة الرؤية لمختلف فئات المجتمع وتعزيز 
ثقافة ســيادة القانون على كل المســتويات 
لتوثيــق علاقة الفــرد بالدولة، ودعم جهود 
منظمات المجتمع المدني بتعزيز سيادة القانون 
وبناء الشــراكات الفاعلة بين الأطر الرسمية 
والأهلية الداعمة لمفاهيم الاستدامة والمسؤولية 

الاجتماعية.
٦ ـ تخصيص بوابة إلكترونية متكاملة لخدمات 
قطاع الأعمال والاستثمار للمساهمة في دعم 
عجلة النمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي 
وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير 

بالدولة.
٧ ـ خفض إجراءات التراخيص لضمان تحسين 
بيئة الأعمال وزيادة فرص جذب الاستثمارات 

المختلفة في الدولة.
٨ ـ سن القوانين والتشريعات الكافلة للحقوق 
بمختلف أشكالها وحمايتها بشكل فعال لدعم 

النزاهة وحماية النظم القضائية.
٩ ـ تحســين جودة خدمات الدولة القانونية 
والقضائية لضمان تحقيق ســيادة القانون 

ومكافحة الفساد.
١٠ ـ إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي 

وتحسين مواءمة الميزانيات العامة والسياسات 
المالية بالدولة للحد من أوجه عدم المســاواة 

وخلق فرص العمل المنصف للجميع.
وكان مؤشــر الحريــة الاقتصادية ٢٠٢٣

قد أظهر تراجع الكويت ٧ مراتب عالميا على 
مؤشر الحرية الاقتصادية لتصبح في المرتبة 
الـــ ١٠٨ خــلال ٢٠٢٣ بدلا مــن ١٠١ في ٢٠٢٢، 
ومثلــت قيمتها الإجمالية للمؤشــر أقل من 
المتوســطات العالمية والإقليمية لانخفاضها 

بـ ١٫٦ درجة عن العام ٢٠٢٢.
وشــهدت قيــم معظم مؤشــرات الكويت 
الفرعية المقاسة لعام ٢٠٢٣ انخفاضا أو ثباتا، 
ما أثر سلبا على القيمة الإجمالية للمؤشر إذ 
سجل مؤشر حرية الأعمال الارتفاع الوحيد 
بنسبة تغير بلغت ٣٫٧٥ بعدما زاد من ٥٥٫٤

في ٢٠٢٢ إلى ٥٩٫١ في ٢٠٢٣، أما مؤشر حرية 
العمل فقد شهد تراجعا بنسبة ٠٫٦٪ من ٥٢٫٧

في ٢٠٢٢ إلى ٥٢٫١ في ٢٠٢٣، أما مؤشر الحرية 
النقدية فقد شــهد تراجعا بنســبة ٢٫٤٥ من 

٧١٫٧ في ٢٠٢٢ إلى ٦٩٫٣ في ٢٠٢٣.
ولم تشهد الـ ٣ مؤشرات المتبقية أي تغيير 
إذ ثبتت عنــد معدلاتها وهي مؤشــر حرية 
التجارة الذي استقر عند ٧٥٫٦ ومؤشر حرية 
الاستثمار الذي ثبت عند ٥٥ ومؤشر الحرية 

المالية الذي ثبت عند ٦٠.

إعادة هيكلة سياسات وقانون العمل وزيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة

الماليةتحسين جودة خدمات الدولة القانونية والقضائية لضمان تحقيق سيادة القانون ومكافحة الفساد والسياسات  العامة  الميزانيات  مواءمة  وتحسين  الحكومي  الإنفاق  أولويات  ترتيب  إعادة 

٨٫٥ مليارات دينار الإيرادات التشغيلية لـ ٣٢ شركة بالسوق الأول

المحلل المالي 

تعتبر شركات السوق الأول وعددها ٣٢
شركة مدرجة في بورصة الكويت الرافعة 
الرئيسية للسوق من حيث الأداء والسيولة 
والقيمة الرأسمالية السوقية، حيث بلغت 
قيمتها السوقية مجتمعة حوالي ٣٣٫٨٤ مليار 
دينار، أي ما يعادل ٧٥٪ من القيمة السوقية 
الإجمالية لبورصة الكويت التي بلغت ٤٥٫١٢
مليار دينار، وذلك كما في ٣١ مارس ٢٠٢٣.

وأيضا تســتقطب أســهم السوق الأول 
معظم السيولة في بورصة الكويت، حيث 
بلغت السيولة على الأسهم الـ ٣٢ منذ بداية 
العام حتى ٣١ مارس ٢٠٢٣، نحو ٢٫٢٩ مليار 
دينار، ما يشــكل حوالي ٨٦٫٧٪ من سيولة 
البورصة الكويتية التي بلغت بدورها ٢٫٦٤

مليار دينار.
وقــد تأثر أداء الســوق الأول بتداعيات 
أزمــة بعض المصارف في أميــركا وأوروبا 
في الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة 
إلــى التذبذب الحاد بأســواق المال العالمية، 
حيث خسر مؤشر السوق الأول خلال أول 
٣ أشهر من العام ٣٫٦٪، وذلك رغم النتائج 
الماليــة الجيدة التي أعلنت عنها شــركاته 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

والتحسن الملحوظ في تقييماتها.

وقد ارتفعت أرباح الشركات الـ ٣٢ المدرجة 
في الســوق الأول لبورصــة الكويت خلال 
عــام ٢٠٢٢ بنســبة ١٤٫٧٪ لتبلغ نحو ١٫٧٨
مليار دينار، وذلك بالمقارنة بأرباح عام ٢٠٢١

والبالغة ١٫٥٥ مليار دينار، فيما بلغت الأرباح 
التشغيلية لتلك الشركات نحو ٣٫٢ مليارات 
دينار بارتفاع نسبته ١٦٫٦٪، مقارنة بـ ٢٫٧٤

مليار دينار بأرباح تشغيلية في ٢٠٢١.
وعلى صعيد الإيرادات التشغيلية لشركات 
السوق الأول في بورصة الكويت، فقد سجلت 
قفزة بنسبة ١٩٫٩٪ خلال العام الماضي، لتبلغ 
مستوى ٨٫٥٢ مليارات دينار، وذلك مقارنة 
بإيرادات تشــغيلية خلال عام ٢٠٢١ بلغت 

نحو ٧٫١ مليارات دينار.
وارتفع صافي أرباح معظم شركات السوق 
الأول وبشكل ملحوظ بالعام الماضي، وذلك 
باســتثناء بعض شــركات الخدمات المالية 
التي تعرضت لانخفاض في صافي أرباحها 
نتيجة الخسائر التي لحقت بأسواق المال، 
بينما سجلت شركة ألافكو أعلى الخسائر بـ 
٥٩ مليون دينار مقابل خسارة ٢٣٫٨ مليون 
دينار في ٢٠٢١، كما تكبدت شــركة الامتياز 

صافي خسارة ٤٫٤ ملايين دينار.
وجاء هــذا الارتفاع في صافــي الأرباح 
لمعظم شركات السوق الأول، نتيجة الارتفاع 
الملحوظ في صافي أرباح البنوك خاصة بيت 

التمويل الكويتي «بيتك» وبنك الخليج وبنك 
الكويت الوطني، وذلك بنسب نمو بلغت ٤٧٪ 

و٤٦٫٨٪ و٤٠٫٥٪ على التوالي.
فيما سجلت شركة طيران الجزيرة أعلى 
نسبة نمو في صافي أرباحها خلال عام ٢٠٢٢

بنسبة ١٨٤٪ لتسجل ٢٠ مليون دينار، وذلك 
نتيجة تحسن بيئة الأعمال وارتفاع أسعار 
الفائدة بالنسبة للبنوك وتسارع النمو في 
ســوق الائتمان وعودة الحياة الاقتصادية 
والتنقــل والســفر إلى طبيعتهــا بعد أزمة 

كورونا.
وعند تحليل أرقام الإيرادات التشغيلية 
يتبــين أن ١٨ شــركة ارتفعــت إيراداتهــا 
التشــغيلية خلال عام ٢٠٢٢ وعلى رأسها 
طيران الجزيرة وبنســبة ١٢٦٫٥٪ لتسجل 
١٨٢٫١ مليون دينــار، وأيضا بيت التمويل 
الكويتي «بيتك» بنســبة ٣٢٫٢٪ لتســجل 
١٫٠٧٢ مليار دينار، بينما انخفضت الإيرادات 

التشغيلية لـ ١٤ شركة.
وبالتزامن مع تحسن الأداء المالي لشركات 
السوق الأول، فقد استطاعت غالبية الشركات 
توزيع أرباح نقدية على مســاهميها والتي 
بلغت حوالي ٩٢٦ مليون دينار بقيادة بنك 
الكويــت الوطني وبيــت التمويل الكويتي 
«بيتك» وزين وهيومن سوفت بتوزيعات 
نقدية بلغت ٢٦٤ مليونا و٢٠٠ مليون و١٥١٫٥

مليونا و٤٨٫٧ مليون دينار على التوالي.
وبعد إعلان هذه النتائج الجيدة لمعظم 
شركات السوق الأول يتبين ان تقييمات الأسهم 
بدأت بالانخفاض ووصلت إلى مســتويات 
مناسبة ليسجل معدل مكرر ربحية السوق 
الأول ٢١ مرة، بينما تحســن العائد النقدي 

الى ٣٪.
وقد تصدر بنك الكويت الوطني شركات 
السوق الأول من حيث صافي الأرباح، حيث 
حقق ٥٠٩ ملايين دينار أرباحا صافية في عام 
٢٠٢٢، تــلاه بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
بصافــي أرباح بلغــت ٣٥٧٫٧ مليون دينار 
ومن بعده جاء كل من مجموعة زين وبنك 
الخليج بصافي أرباح بلغ ١٩٦ مليون و٦١٫٨

مليون دينار، على التوالي.
أما من حيث الإيرادات التشــغيلية فقد 
تصدرت مجموعة زين بإيرادات بلغت ١٫٧٣
مليار دينار مرتفعة بنسبة ١٤٪ عن عام ٢٠٢١

وبصافي ربح تشــغيلي بلغ ٣١٦٫٥ مليون 
دينار، تلاها بيتك بإيرادات تشغيلية بلغت 
١٫٠٧ مليار دينار وبربح تشغيلي بلغ ٧٢٣٫٣

مليون دينار بارتفاع في أرباح التشــغيل 
نســبته ٤٤٪ و٣٢٪ لإيرادات التشغيل. أما 
الوطني فقد حقق أرباحا تشــغيلية قدرها 
٦٢٣٫٦ مليــون دينار من إجمالــي إيرادات 

تشغيلية بلغ مليار دينار.

خلال العام الماضي مسجلة قفزة بنسبة ٢٠٪.. و١٤٫٧٪ نمو صافي أرباحها إلى ١٫٧٨ مليار دينار

«النزعة البيعية» تكبّد «البورصة»
٤٨٩ مليون دينار خسائر في أسبوع

شريف حمدي

سيطرت النزعة البيعية على اغلب تعاملات الأسبوع في بورصة 
الكويت، لتتراجع المؤشرات والمتغيرات بشكل جماعي بنهاية الاسبوع 
الأول فــي ابريل الجاري، وكان لافتا أن البيع كان اكثر تركيزا على 
الأسهم القيادية مقارنة بالأسهم المتوسطة والصغيرة، خاصة الأسهم 

البنكية ليخسر المؤشر الأول مستوى ٧٨٠٠ نقطة.
وبدا جليا ان سوق الأسهم الكويتي لايزال متأثرا كسائر الأسواق 
العالمية جراء أزمة المصارف الأميركية، ومن المتوقع ان تشهد البورصة 
الكويتية خلال الجلسات المقبلة إعادة بناء للمراكز في ضوء الأرباح 
المعلن عنها للعام الماضي من قبل البنوك والشركات والتي تراجعت 
بنســبة ٢٦٪ بإجمالي ٢٫٤ مليار دينار مقارنة بـ ٣٫٢ مليارات دينار، 
وسط توقعات بأن يعود الزخم الشرائي خلال الفترة المقبلة استعدادا 

لمرحلة الكشف عن نتائج الربع الأول من العام الحالي.
كما أن تراجع الأسعار لكثير من الأسهم سيشجع على عمليات 
الشراء خاصة الأسهم القيادية التي انخفضت أسعارها بشكل لافت 
من بداية العام، حيث تقدر خســائر المؤشــر الأول الذي يضم هذه 

النوعية من الأسهم بـ ٣٫٧٪ من بداية العام.
وعلى ضوء ما سبق، تراجعت القيمة السوقية لبورصة الكويت 
بنهاية التعاملات الأسبوعية بنسبة ١٪ محققة ٤٨٩ مليون دينار خسائر 
ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى ٤٤٫٦١ مليار دينار تراجعا من ٤٥٫١

مليار دينار. وانخفضت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة ٧٪ بمحصلة 
١٨٠ مليون دينار بمتوسط يومي ٣٦ مليون دينار، وذلك انخفاضا من 
١٩٤ مليون دينار الأسبوع الماضي بمتوسط يومي ٣٩ مليون دينار، 
كما تراجعت احجام التداول بنسبة ٠٫٥٪ بكميات أسهم متداولة ٥٨١

مليون سهم انخفاضا من ٥٨٤ مليون سهم الأسبوع الماضي.
وأنهت البورصة تعاملاتها على تراجع جماعي للمؤشرات، وذلك كالتالي:

٭ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة ١٫٢٪ بخسارته ٩٦ نقطة، ليصل 
إلى ٧٧٢٥ نقطة تراجعا من ٧٨٢١ نقطة الأسبوع الماضي.

٭ انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة ٠٫٨٪ بخسارته ٤٥ نقطة 
ليصل إلى ٥٤٥٥ نقطة انخفاضا من ٥٥٠٠ نقطة.

٭ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة ١٫١٪ بخسارة ٨١ نقطة ليصل إلى 
٦٩٦٩ نقطة انخفاضا من ٧٠٥٠ نقطة الأسبوع الماضي.

وفي ســياق آخر، بلغت قيمة ملكيات الأجانب في أسهم البنوك 
الكويتية بنهاية الأسبوع ٣٫٩ مليارات دينار، ووفقا لإحصائية نسب 

الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ ٥ الجاري.
إذ اتسمت تعاملات الأجانب بالشراء نسبيا، وذلك من خلال زيادة 
الملكيات في أســهم ٤ بنوك هي: بنك الكويت الوطني والأهلي وبنك 
الكويت الدولي KIB وبوبيان، فيما تراجعت في كل من الخليج وبيت 
التمويل الكويتي (بيتك) ووربة، واستقرت في بنوك التجاري والمتحد، 

بالإضافة إلى برقان.

٧٥ ألف برميل إنتاج حقلي أم نقا 
وجنوب الرتقة من النفط الثقيل يومياً

«الجمارك»: ٥ دنانير رسم إعداد بيان المستودعات

أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مســؤولة 
أن شركة نفط الكويت تعتزم زيادة إنتاج حقل 
أم نقا في شمال الكويت إلى ٢٥ ألف برميل يوميا 
خــلال ٢٠٢٣ وذلك ارتفاعا من مســتوى ٢٠ ألف 

برميل يوميا.
وذكــرت أن زيادة عمليات الإنتاج في الحقل 
تأتي بعد عمليات التطوير الكبيرة التي أجرتها 
الشركة لزيادة الإنتاج من مستوى ٩ آلاف برميل 
يوميا في عام ٢٠١٧، قامت الشركة بوضع هدف 
اســتراتيجي لزيادة الإنتاج مــن ١٥ ألف برميل 
يوميــا في عام ٢٠٢١، ثــم ٢٠ ألفا في عام ٢٠٢٢، 

وبعد ذلك ٢٥ ألف برميل يوميا في عام ٢٠٢٣.

ويقع حقل أم نقا في شمال الكويت وهو حقل 
حدودي، كما أنه فريد من نوعه لأنه يتكون من 
آبــار النفط الثقيــل، والآبار التقليديــة، والآبار 
الجوراســية، ما يجعله منطقــة إنتاج مزدحمة 

للغاية.
وقالت المصادر إن زيادة الإنتاج تأتي بالتزامن 
مع جهود الشركة لوصول إنتاج النفط في منطقة 
شــمال الكويت إلى ٦٠٠ ألف برميــل في اليوم، 
ووضــع خريطة طريق لإنتــاج ٨٠٠ ألف برميل 
بحلول عام ٢٠٢٦، وكذلك كشــف منطقة جنوب 
وشرق الكويت عن عودة الإنتاج إلى مستويات ما 
قبل انتشار جائحة «كورونا»، فضلا عن وصول 
إنتاج منطقة عمليات (شرق الكويت ٢) إلى ٥٠٠

ألف برميل يوميا.

علي إبراهيم

علمت «الأنباء» أن مدير عام الإدارة 
العامة للجمــارك بالإنابة ســليمان 
عبدالعزيــز الفهــد أصــدر تعليمات 
جمركيــة بتأجيــل تاريــخ تنفيــذ 
التعليمات رقم ٢٠٢٣/١٢ بشأن الشروط 
والضوابط المتعلقة بالترخيص لإنشاء 
المستودعات الجمركية العامة، إذ قضى 
الفهد في التعليمات الجديدة بتأجيل 
العمــل بالتعليمــات الجمركية رقم 
٢٠٢٣/١٢ إلى تاريــخ ٢٠٢٣/٤/١١ بدلا 
مــن ٢٠٢٣/٣/٢٩ نظرا لحاجة العمل 
للمزيد من التدريب والتطوير للنظام 

الجمركي الآلي.
وكانــت التعليمــات الجمركيــة 
رقم ١٢ لســنة ٢٠٢٣ قــد تضمنت ما 

يخص إجراءات تطبق ضمن التزامات 
الجهة المستثمرة، إذ يتم إعداد بيان 
إيــداع مســتودعات جمركية عوضا 
عن التسلم المباشــر وإقرار الدخول 
والخروج، وذلك مقابل تحصيل رسم 
خدمة بمبلغ قدره ٥ دنانير، تكون على 
شكل طابع إيرادي يوضع على النسخة 
الأصلية للبيان الجمركي، على أن يتم 
الاحتفاظ بالنسخة الأصلية للبيان 
لــدى إدارة المســتودعات الجمركية 

العامة والخاصة.
وفي سياق متصل، تشدد الإدارة 
العامة للجمارك على متابعة تسديد 
البيانات الجمركية في حالات الاستيراد 
والتصديــر علــى النظــام الجمركي 
الآلــي، إذ ســتفرض غرامات في هذا 
الشأن تصل إلى ٥٠٠ ريال سعودي 

أو ما يعادلها بالدينار الكويتي على 
المخلصين الجمركيــين في حال عدم 
الخروج وتعليــق البيان في النظام 
بعد مرور ٣٠ يوما من تاريخ الإنشاء 
أو الإصدار وعدم قيامهم بالإجراءات 

المطلوبة لمعالجة ذلك الأمر.
وفي هذا الصدد، أصدر مدير عام 
الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان 
عبدالعزيــز الفهد تعليمات جمركية 
بالإيعار للمختصــين نحو ضرورة 
متابعة تســديد البيانات الجمركية 
في حالات الاســتيراد (وارد ـ إدخال 
مؤقت ـ تصفيــة فورية) والتصدير 
(إحصائي ـ صــادر ـ إعادة تصدير ـ 
تصدير مؤقت) على النظام الجمركي 
الآلــي، ومتابعة تخريجهــا بالنظام 

الجمركي الآلي (بوابة الخروج).

وشــددت التعليمات على أنه في 
حالة عدم الخــروج وتعليق البيان 
في النظــام بعد مــرور ٣٠ يوما من 
تاريخ الإنشاء أو الإصدار يتم إبلاغ 
المخلصين الجمركيــين بذلك لتبليغ 
أصحاب العلاقة وتقديم كتاب لإلغاء 
البيانات الجمركية وتســليم نســخ 
البيان الجمركي في حالات التصدير.

وجاء في التعليمات «في حال عدم 
المراجعة وتنفيذ قرار الإدارة بعد مرور 
١٥ يوما من التبليغ يتم فرض غرامة 
مالية قدرها ٥٠٠ ريال سعودي أو ما 
يعادلها بعملات دول المجلس الأخرى 
على المخلصين الجمركيين بناء على ما 
ورد في المادة ٣١ من اللائحة التنفيذية 
للقانــون على ان يتم التحصيل عن 

طريق الإدارات التوثيقية».

عوضاً عن التسلم المباشر وإقرار الدخول والخروج.. ويطبق من ١١ الجاري«نفط الكويت» تعتزم زيادة إنتاج «أم نقا» إلى ٢٥ ألف برميل خلال ٢٠٢٣


